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 الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك
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contract  
  زاید محمد. د 1
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   :الملخص

حمایة المستهلك في إطار عقود الاستهلاك،  أجلالالتزام بالإعلام مقرر من         

 03-09المشرع الجزائري التزام المتدخل بالإعلام من خلال القانون رقم  لقد نظم

وحدد , منه 18و 17مادتین المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بالنص علیه في ال

الذي یحدد الشروط  378- 13كیفیة تنفیذ هذا الالتزام بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یتمثل التزام المتدخل بالإعلام في إلزام كل و  .والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

متدخل في العملیة الاقتصادیة سواء كان منتجا أو صانعا أو تاجرا أو مستوردا أو 

فیا أو موزعا بتقدیم البیانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد الاستهلاكي في حر 

 .  الوقت المطلوب تقدیمها فیه

یسعى المشرع الجزائري في تكریس مجموعة قوانین متكاملة في حمایة          

المستهلك، وقد قام باتخاذ الالتزام بالإعلام كآلیة مهمة في سبیل تحقیق الحمایة، 

تختلف فیما بینها من ناحیة الإلزامیة ومدى  آلیاتبدورها تتضمن عدة والتي 

وتكمن أهمیة الالتزام بالإعلام من خلال الكشف عن ماهیة المنتوج وإبراز  .فاعلیتها

بأن یصبح مستبصر قبل التعاقد أو  صفاته وخصائصه، وهذا ما یسمح للمستهلك

 .أثناء وبعد العقد
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لاقتصادي، حمایة المستهلك، التزام بالإعلام، العقد المتدخل ا: الكلمات المفتاحیة

  .المعلومات و البیانات الاستهلاكي،

Abstract:  

        Commitment to media decision in principle to protect the 

consumer in the context of decades of consumption, but the 

Algerian legislature regulated the commitment of intermediary 

to the media through Law No. 09-03 on consumer protection 

and the suppression of fraud as stipulated in Articles 17 and 18, 

and defined how this obligation is implemented by Executive 

Decree No. 13-378, which defines the conditions and 

qualifications related to consumer information. The obligation 

of intermediary to the media is to oblige every person involved 

in the economic process, whether producer, manufacturer, 

trader, importer, literal or distributor, to provide data and 

information regarding the object of the consumer contract in a 

timely manner. 

        The Algerian legislator seeks to establish an integrated set 

of laws in consumer protection and has taken the commitment to 

media as an important mechanism for the protection, which in 

turn includes several different mechanisms in terms of 

mandatory and effective. 

Keywords: The economic intermediary, consumer protection, 
obligation information, the consumer contract, information and 
data. 
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  MOHAMMAD34@GMAIL.COM : زاید محمد. د: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة

على  الطلب  زیادةلقد أدى التطور الاقتصادي في عصرنا الحالي إلى         

، التي تهدف إلى رفاهیة الأفراد داخل المجتمع، الكریمة للحیاة الأساسیةمنتجات ال
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حسب طبیعة المنتوجات الغذائیة أو  مختلفةعدة منتجات بأصناف وأنواع  نجدبحیث 

، مما أثر على اختلال في التوازن المعرفي بین أطراف العلاقة …غیر الغذائیة

هلك أحد عناصرها والمست ) المحترف( الاستهلاكیة التي یشكل فیها المتدخل 

مما جعل المشرع یتدخل لحمایة هذا الطرف الضعیف عن طریق القانون  .الرئیسیة

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، حیث تعتبر وسیلة الإعلام  03-09رقم 

 . تدلیسالإحدى الآلیات لضمان عدم وقوع المستهلك في الغش أو 

لام بحیث لا یمكن أن یستعلم كل متعاقد لالتزام بالإعاهمیة أومن هنا تبرز         

هو الطرف الضعیف في فالمستهلك ، عن كل الأشیاء التي تكون محل التعاقد

تبدأ منذ فترة ما قبل التعاقد،  ةخاص قانونیةحتاج إلى حمایة العلاقة التعاقدیة، ی

وتزویده بكل  المستهلكملزم بإخبار  المتدخلوتنتهي بمرحلة ما بعد الاستهلاك ف

واجب یحقق كما  .نصائح والمعلومات التي تساعده على تحدید موقفه من التعاقدال

على  في بحثي عتمدأس .ما بین المستهلكین یةممارسة التفاضلال كلالإعلام منع 

 المستهلك،علام إلالتزام إبالمنهج الوصفي التحلیلي لإثراء كل الجوانب المتعلقة 

ما هي الأحكام القانونیة المتعلقة : لتالیةولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة ا

 لقانون الجزائري؟ل عقد الاستهلاك وفقا بالالتزام بإعلام المستهلك في

  ماهیة الإلتزام بالإعلام في القانون الجزائري  :المبحث الأول

المبیع، حول المستهلك  تنویرالمحترف یرتب على الالتزام بإعلام المستهلك،         

 .طبیعته القانونیةمفهوم الإلتزام بالإعلام و لذا المبحث في ه قسأتطر و 

  مفهوم الإلتزام بإعلام المستهلك و محتواه :المطلب الأول

المستهلك في عقود الاستهلاك یجب أن یكون على علم كافي بالمبیع أو         

الخدمة المقدمة من طرف المتدخل لإتمام إبرام العقد بشكل صحیح، لذلك سأتطرق 

 .یف الإلتزام بالإعلام أولاً ثم أتطرق لمضمون الإلتزام بالإعلام ثانیاً لتعر 
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  تعریف الالتزام بالإعلام: الفرع الأول

، على ألزم المتدخل 03- 09لقد نص قانون حمایة المستهلك وقمع الغش        

یجب على كل متدخل أن یعلم :" 17بإعلام المستهلك، وهو ما نصت علیه المادة 

ل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك بواسطة الوسم المستهلك بك

  " .ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

التزام قانوني یقع على عاتق  ": یعرف بعض الفقهاء الالتزام بالإعلام بأنه        

لك عن المهني، یتمثل في الإدلاء بكل المعلومات التي من شأنها تنویر إرادة المسته

  1."طریق إحاطته بكل ما یتعلق بالمنتوج وبشروط التعاقد

التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد : " ویعرف هذا الالتزام بأنه        

البیانات اللازمة لإیجاد رضا  ،المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد

  2."العقد سلیم كامل متنور على علم بكافة تفصیلات هذا

بالتزام أحد الطرفین بتقدیم كافة البیانات و المعلومات اللازمة :" ویعرف كذلك        

لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفیذه بل تحذیره و لفت انتباهه و نظره 

 3"إذا استدعى الأمر ذلك

  مضمون الإلتزام بالإعلام: الفرع الثاني

هو حق المستهلك على عاتق المتدخلین عند طلب سلعة أو لتزام بالإعلام الإ        

  :خدمة ما، یستفید منه قبل أو بعد التعاقد، و یتمثل مضمونة فیما یلي

یجب على المتدخل : الإدلاء بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة -1

البیانات بالإدلاء بكافة المعلومات و  فهو ملزم إعلام المستهلك بخصائص المنتج،

، وهذا ما اقره المشرع الجزائري في قانون حمایة )المبیع ( محل التعاقدبالمتعلقة 

أمن المنتوج  یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة"  :هالمستهلك وقمع الغش في قول
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تجمیعه  ممیزات وتركیبه وتغلیفه وشروط: الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص

  .4..."وصیانته

التي ألزمت البائع أن یعلم  04/02من القانون  08ءت المادة كما جا        

 .هذا المنتوج أو الخدمة المستهلك بأي طریقة كانت بالمعلومات الصادقة، بممیزات

طریقة الاستخدام ودلیل حقوقه و بیجب على المتدخل تنبیه المستهلك كما         

الاستعمال الخاطئ  علىاستعمال المنتج، وتعریفه بالأخطار التي یمكن أن تترتب 

لا تتفق مع  للمنتوج، والحالات التي لا یجب فیها استعماله، والاستعمالات التي

  5.مثل مواد التنظیف، المبیدات الحشریة، المواد القابلة للاشتعال ،طبیعته

المتعلق  203 - 12من المرسوم التنفیذي رقم  10ونجذ كذلك المادة         

یجب على :" ل امن المنتوجات التي نصت على انهبالقواعد المطبقة في مجا

المنتجین والمستوردین ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات 

أو استعمال السلعة /التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و

  6".معقولة أو الخدمة وذلك طیلة مدة حیاته العادیة أو مدة حیاته المتوقعة بصفة 

ویقع على عاتق المهني الإلتزام بإعلام عن  :الإعلام بالأسعار وشروط البیع -2

عدم توافر  الأسعار وشروط البیع، بالنظر للمخاطر المحیطة بالمستهلك بسبب

 المعلومات الكافیة عن السلعة أو الخدمة التي یرید التعاقد بشأنها، فأن حمایته

 مه عن السعر وخصائص السلع والخدمات ومابإعلا متدخلونیقوم ال تقتضي أن

   .یحیط بها من مخاطر

طرق الإعلام بالأسعار والتعریفات، وتتمثل في  02-04لقد حدد القانون رقم         

:      منه على ما یلي 05وضع العلامات أو الوسم أو المعلقات، حیث نصت المادة 

عن طریق  لسلع والخدماتیجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات ا" 
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 وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، یجب أن تبین

  7".الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة 

القانون رقم  كما ألزم المشرع المتدخل في الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من        

شكل واضح أي بصفة مرئیة، أي أن تكون الأسعار والتعریفات مكتوبة ب 02 -04

 .سهلة القراءة لا لبس أو شك في سعرها بالنسبة للمستهلك

  الطبیعة القانونیة للالتزام بإعلام المستهلك :المطلب الثاني

ثار خلاف فقهي حول تحدید طبیعة الالتزام بالإعلام سواء كان تحدیده لقد         

و من حیث مدى اعتباره التزاما ، أ)عقدي أو غیر عقدي ( من حیث فترة الوفاء 

 :بحیث تتمثل طبیعة الالتزام بالإعلام كما یلي .ببدل عنایة أم التزاما بتحقیق نتیجة

 من حیث فترة الوفاء: الفرع الأول

یقع الالتزام بالإعلام على عاتق المهني : الالتزام بالإعلام التزام غیر عقدي -1

هذه النظریة أن الالتزام بالإعلام التزام  یرى أنصار اتجاه المستهلك، حیث) المتدخل(

لعدة اعتبارات  الوفاء في المرحلة السابقة على التعاقد، نظراً  مستقل عن العقد وجب

المحترف بكتابة البیانات الخاصة بالمنتوجات، قبل طرحها في  تتعلق بضرورة قیام

   .المستهلكین تبصیر و تنویر بهدف تنویر 8الأسواق

قائلین في هذا الاتجاه أنه لیس من المعقول أن ینشأ الفرع قبل أن ومنطق ال        

الأصل، بمعنى أن ینشأ الالتزام قبل أن ینشأ مصدره، فالعقد لم ینشأ بعد حتى  ینشأ

 .القول أن هذا الالتزام التزاما عقدیا یتسنى

 نستنتج من خلال ما سبق، أن الالتزامات الناشئة عن واقعة أو فعل معیب،        

القائلین بالطبیعة غیر العقدیة للالتزام بالإعلام، هو عدم نشوء عقد بین  ومنطق

  9.ساساً أالطرفین 
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 هإن الغایة من التزام المتدخل بالإعلام هو من اجل  تبصیر المتعاقد وتنویر         

حول المنتوج، فهو یستند إلى أحكام المسؤولیة المدنیة، وخاصة المسؤولیة التقصیریة، 

الة عدم إدلاء أحد المتعاقدین للآخر بالمعلومات اللازمة هنا یكون أمام وفي ح

تقصیر یستلزم المسؤولیة القانونیة، ویستوجب الحكم بالتعویض عن الضرر الذي 

  10.من القانون المدني الجزائري 124ترتّب، وقد نص على ذلك في المادة 

في مرحلة تنفیذ العقد، ویرجع ینشأ هذا الالتزام : الالتزام بالإعلام التزام عقدي -2

الفضل في نشوئه إلى الفقه الفرنسي، الذي یرى إن كثیر من العقود تحتوي على 

   ،11التزام تبعي، بالإدلاء بمعلومات معینة، لتسهیل تنفیذ الالتزامات القانونیة الأصلیة

لإدلاء الملاحظ هنا أن لالتزام بالإعلام التعاقدي یجد مصدره في العقد، وان ا        

بالمعلومات تنشأ بمناسبة عقد معین، وفي حدود ما یقتضیه ذلك العقد من اعتبارات 

حسن النیة، أو تنفیذاً لواجب المشاركة والتعاون بین المتعاقدین، وبالتالي فهو التزام 

كما أن هذا الالتزام یجد أساسه في تنفیذ التزام عقدي، مقتضاه قیام أحد . عقدي

المتعاقد الأخر، بأي معلومات أو بیانات یحتاجها، تتعلق المتعاقدین بإعلام 

 12.بخصائص البیع وخطورته

 غیر أن الفقه یتجه إلى القول أن الالتزام بالإعلام هو التزام واحد بصورتین،        

 التزام قبل التعاقدي والذي یقصد به الإشهار أو بالإعلان التجاري، والتزام تعاقدي

 وسواء كان قبل تعاقدي أو تعاقدي فانه یستهدف دائما ،اءوالذي یطلق علیه الإفض

 .تنویر وتبصیر رضا المستهلك

 الالتزام بالإعلام التزاما ببذل عنایة أم التزاما بتحقیق نتیجة: الفرع الثاني

إن القول بأن التزام المنتج أو المحترف هو : الالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة -1

قتناء المنتجات وخدمات دون إل في تمكین المستهلك من یتمث لذيبذل عنایة وا

الإضرار به وذلك بمنحه منتوجات تتماشى مع المقاییس وتتجاوب مع الرغبات 
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المشروعة عند استعمالها، هذا ویمكن أن نقول بأن طبیعة الالتزام بالإعلام تختلف 

  13 .ل ذلكباختلاف الهدف الذي تسعى إلیه القواعد القانونیة التي وضعت من أج

حیث یعتبر الالتزام بالإعلام كما ذهب إلیه الفقه والقضاء الفرنسي، التزاما        

، وذلك أن المهني لیس مطالبا بأكثر من تنویر رضا 14ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة

ستخدام كافة الوسائل التي تجعل التزامه ناجعا، ولكنه لا یستطیع في إالمستهلك ب

اع المستهلك لما أبداه من نصائح ومعلومات وفهمها أو تقیده المقابل أن یضمن إتب

بتوجیهاته وتحذیراته، ویبرر هذا التفسیر بحكم أن البائع أو المحترف لا یتحكم في 

النصائح التي یقدمها، وهو لا یستطیع أن یلزم المشتري بإتباعها، والأصل أنه  نتیجة

عدم كفایة المعلومات والنصائح  المشتري إقامة الدلیل على عدم تلائم أو یقع على

  15.القیام بالإعلام المطلوب المقدمة أو عدم

لقد تم اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما : الالتزام بالإعلام هو التزام بتحقیق نتیجة -2

الأساس على الالتزام بالسلامة الذي یعتبر  بتحقیق نتیجة بالاستناد إلى كونه یقوم في

فهذا الالتزام یمثل حمایة للمستهلك، لأن فیه تخفیف لعبء ، التزاما بتحقیق نتیجة

الإثبات، كون هذا الأخیر طرف ضعیف في مواجهة طرف قوي یملك العلم والدرایة 

لتخصصه، الأمر الذي یحدث خللا في العلاقة العقدیة، لذلك فما على المستهلك إلا 

  16 .ت سوء النیةأن یثبت عدم تنفیذ المتدخل لالتزامه فقط، دون حاجة لإثبا

 وفي ظل الاختلاف حول طبیعة الالتزام بالإعلام، ظهر رأي راجح یرى        

 أحدهما التزام بتحقیق نتیجة وهو الالتزام: أصحابه أنه في الواقع ینقسم إلى التزامین

 بنقل المعلومات والبیانات إلى المستهلك، والالتزام الثاني الالتزام بوسیلة في حالة

 .كل المعلومات التي تخص الشيء المبیع وجوب تقدیم

أن التزام المهني بإعلام المستهلك خاصة في  17یرى بعض الفقهاء كما        

العقود التي ترد على الأشیاء الخطرة هو التزام بتحقیق نتیجة، ویؤسس هذا  مجال
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على أن هذه الطبیعة هي التي تتناسب مع الالتزام بالإعلام وتضمن  الاتجاه رأیه

   .حقیق نتیجة للهدف المنشود من وجودهت

  حدود ووسائل إعلام المستهلك : المبحث الثاني

، )المحترف، المستهلك( الإلتزام بالإعلام هو متعلق بأطراف عقد الاستهلاك         

  : فهناك عدة  أدوات متنوعة لتنفیذ هذا الالتزام و هو ما سأتطرق له كما یلي

  لتزام بالإعلام نطاق تطبیق الا : المطلب الأول

ن خلال تحدید الأشخاص حدود الإلتزام بالإعلام مل والتوصل یمكن معرفة        

  :بهذا الالتزام ومعرفة موضوعه، وهو ما سأتطرق له كما یليالمخاطبین 

  نطاق تطبیق الالتزام بالإعلام من حیث الأشخاص: الفرع الأول

فلقد  ،"المهني "  و یسمى تهلاكیةیعد الطرف المدین في العلاقة الاس: المتدخل -1

  .مفاهیمه حسب التشریعات المتعلقة بحمایة المستهلكتعددت 

المتعلق بحمایة  03 - 09من القانون رقم  08من فقرة  03لقد نصت المادة         

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة : المتدخل"المستهلك وقمع الغش أنه 

  ."عرض المنتوجات للاستهلاك

المتعلق بالمنافسة  12- 08من القانون رقم  02فقرة  03تنص المادة  كما        

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة " : على أن المؤسسة 

 18".دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستیراد 

المؤرخ  266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02بالرجوع إلى المادة         

:     المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات فإنها تنص على أن  15/09/1990في

المحترف هو منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع " 

وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة 

  ..."للاستهلاك
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نون حمایة المستهلك وقمع الغش أن الدائن بالحمایة التي لقد أقر قا :المستهلك -2

، وهنا تكمن ضرورة تحدید مفهوم المستهلك "المستهلك " تتضمنها أحكامه هو 

  .لمعرفة الأشخاص المعنیین بهذه الحمایة

إلا أنه عرفه  02- 89المشرع الجزائري لم یعرف المستهلك في القانون رقم         

المتعلق برقابة الجودة  39-90الثة من المرسوم التنفیذي من خلال نص المادة الث

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو :" على أن المستهلك هو  وقمع الغش

خدمة، معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة، أو حاجة 

  19".شخص آخر، أو حیوان یتكفل به

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04القانون  جاءت المادة الثالثة من كما        

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني "  :بأنهبالمستهلك  تعرفالممارسات التجاریة، 

 ".سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت له ومجردة من كل طابع مهني

من القانون  01الفقرة  03الجزائري المستهلك في المادة  عرف المشرع لقد        

المستهلك كل : ( المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنه 03- 09رقم 

شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال 

النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو حیوان 

  ).متكفل به

  لام من حیث الموضوعنطاق تطبیق الالتزام بالإع: الفرع الثاني

تعتبر المنتوجات التي یتم اقتناؤها من طرف المستهلك موضوع ومحل التزام         

الحمایة القانونیة في قانون حمایة المستهلك، فهو یعتبر دائنا في مواجهة المتدخل 

  :المدین بالحمایة، وتتمثل فیما یلي

نجد المشرع قد  03/09فمن خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش : السلع -1

من المادة  10وضع كل من السلعة والخدمة في مصطلح واحد حیث نصت الفقرة 
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، "المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا 03:"

كل شيء مادي قابل للتنازل : " بأنها 17وعرف السلعة في نفس المادة في الفقرة 

لك فإن مفهوم الاستهلاك لا یقتصر على الأشیاء التي وبذ "عنه بمقابل أو مجانا

تستهلك بأول استعمال لها كالأغذیة، بل یشمل الأشیاء ذات الاستعمال المتكرر 

بل تشمل  فقط تقتصر كذلك على الأشیاء الجدیدة كالملابس والآلات، السلعة لا

یاء هذا وقد قصر المشرع مفهوم السلعة على الأش أیضا الأشیاء المستعملة،

  .20المادیة

من التقنین المدني الجزائري على  02مكرر فقرة  140كذلك تنص المادة         

قول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي یعتبر منتوجا كل مال من"  :أنه

والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعات الغذائیة والصید البري والبحري 

  ".والطاقة الكهربائیة 

نستخلص من هذه المادة أن المشرع یعتبر المنتوج كل منقول مادي في حین         

ها تشیر إلى تعریفات مختلفة وهذا ما قد نجد النصوص القانونیة الأخرى التي جاء ب

 266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02فمثلا تنص المادة : یثیر نوعا من اللبس 

هو كل ما یقتنیه  :"والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على أن المنتوج 

 04-04من القانون رقم  02أما المادة " المستهلك من منتوج مادي أو خدمة 

كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز :  المنتوج  :"لتقییس فإنها تعرف المتعلق با

  21".أو نظام أو إجراء أو وظیفة أو طریقة

وشركات تأمین وخدمات  یدخل في مفهوم الخدمات، أعمال البنوك :الخدمات -2

  .النقل البري والبحري والجوي، وخدمات الاتصالات والخدمات السمعیة والبصریة
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 17فقرة  03الرجوع إلى قانون المستهلك الجزائري، فإنه ینص في المادة ب        

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم :" منه على أن الخدمة 

  ".تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة 

 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  02كما تعرف الخدمة حسب المادة         

الخدمة هو كل مجهود یقدم ما عدا :" ة الجودة وقمع الغش، على أن المتعلق برقاب

 ".تسلیم المنتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

فمن خلال النصین السابقین یتضح بأنه یمكن أن تكون الخدمة مادیة أو مالیة،     

إلى غیرها ... مات الفندقةومن أمثلة الخدمات المادیة نذكر الخدمات الطبیة أو خد

من الخدمات التي تقدم وتوجه للمستهلك، أما من أمثلة الخدمات المالیة منها خدمات 

 22 .القرض، خدمات التأمین، تقدیم الاستشارات، خدمات ما بعد البیع

، هي خدمات الانترنت نظراً الأساسیة في عصرنا الحاليلعل أهم الخدمات         

فهذه الوسیلة اهتم المشرع . كة من خدمات مختلف الخدماتلما توفره هذه الشب

المتعلق  257 -98الجزائري بتنظیمها باعتبارها خدمة، بموجب المرسوم التنفیذي 

   23.بخدمات الانترنات

   وسائل إعلام المستهلك: المطلب الثاني

لقد وضع المشرع الجزائري عدة أدوات و وسائل قانونیة تمكن المتدخل من         

   :تنفیذ التزامه بالإعلام المستهلك في عقد الاستهلاك وهي كما یلي

  وسائل الإعلام بممیزات المنتج أو الخدمة :الفرع الأول

یعتبر الوسم من أهم الوسائل لإعلام المستهلك بخصائص السلع : الوسم -1

بأن یقوم بإعلام المستهلك ) المحترف( فلقد شدد المشرع على المهني  والخدمات،

افة المعلومات المتعلقة بالمنتوج سواء تعلق بكیفیة الإستخدامات أو مواصفاتها بك
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من النصوص القانونیة  فهناك مجموعة .القانونیة أو طبیعتها أو منشأها أو ممیزاتها

 :التي تجرّم العون الاقتصادي بذلك نذكر منها

غیر الغذائیة  المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة 366 - 90المرسوم التنفیذي رقم  -

  24.وعرضها

المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة الغذائیة  367-90المرسوم التنفیذي رقم  -

  25.وعرضها

في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من المرسوم  الوسم لقد عرف المشرعف        

كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني یظهر   :"بأنه 48426 - 05التنفیذي

، كما "ة، الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هدا الأخیر لأحل ترقیة البیععلى البطاق

كل البیانات أو  ": بـ 03- 09من قانون رقم  04الفقرة  03عرفه المشرع في المادة 

الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز 

ثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو و 

بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، 

  "بغض النظر عن طریقة وضعها 

 - 90كما عرفته المادة الثانیة الفقرة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم         

البیانات أو الإشارات أو  ": يتالمتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها كالآ 367

علامات المصنع أو التجارة المرتبطة بسلعة غذائیة معینة أو لافتة أو بطاقة أو ختم 

ولقد أوجب المشرع على أن  ."أو طوق تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائیة المتعلقة 

أخرى  تحرر بیانات الوسم باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة بلغة أو بلغات

 03 -09من القانون 18ستیعاب لدى المستهلكین، حیث جاءت المادة سهلة الإ

من قانون رقم  22المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش مدعمة لما جاءت به المادة 

تكتب باللغة العربیة الأسماء  ": 27المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة 05 -91
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ضائع والخدمات، وجمیع الأشیاء المصنوعة أو والبیانات المتعلقة بالمنتجات والب

  ."المستوردة أو المسوقة في الجزائر، یمكن استعمال لغات أجنبیة استعمالا تكمیلي

ویكون الوسم عادة لصیقا على المنتوج أي على التغلیف أو العبوة ومیز         

وسم المواد نجد  .المشرع الجزائري بین المواد الغذائیة ووسم المواد غیر الغذائیة

، على البیانات 378 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  12الغذائیة قد نصت المادة 

من المرسوم  02المادة  تهعرففلقد أما وسم المواد غیر الغذائیة . 28الإلزامیة للوسم

یقصد بها ": المتعلق بوسم السلع غیر الغذائیة على ما یلي 366 - 90التنفیذي رقم 

ستثناء الأدویة والسلع إعملة في صیادة المحلات ورفاهیتها بجمیع المنتوجات المست

  ."الغذائیة

أما وسم مواد التجمیل والتنظیف البدني، فلقد عرفه المشرع الجزائري في         

المحدد لشروط وكیفیات صناعة  37 - 97 من المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادة 

منتوج التجمیل ومنتوج  : "..أنهمواد التجمیل والتنظیف البدني والتي تنص على 

المنظف البدني كل مستحضر أو مادة، بإستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف 

الأجزاء السطحیة لجسم الإنسان، مثل البشرة والشعر، الأظافر والشفاه، والأجفان 

والأسنان والأغشیة، بهدف تنظیمها أو المحافظة على سلامتها، أو تعدیل هیأتها، أو 

  29 ".عطیرها أو تصحیح رائحتهات

، 49430 -97أما وسم اللعب، فلقد ورد النص علیه المرسوم التنفیذي رقم        

المتعلق بالوقایة من المخاطر الناجمة عن استعمال  21/12/1997المؤرخ في 

ویقصد باللعبة في مفهوم هذا المرسوم مصمم موجه صراحة لعرض اللعب  .اللعب

مجموعة من البیانات  06وقد حددت المادة  .سنة 14نهم عن الأطفال الذین یقل س

  .الإجباریة التي یجب أن یتضمنها الوسم الخاص باللعب
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م من القانون رق 03فقرة  03عرف المشرع تغلیف المنتج في المادة ی: التغلیف -2

كل تعلیب : " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، التي نصت على أنه 03 -09

واد أیا كانت طبیعتها، موجهة لتوضیب وحفظ وحمایة وعرض كل منتوج مكون من م

  ."والسماح بشحنه وتفریغه وتخزینه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك

المتعلق بتحدید الشروط  378 -13أما بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم         

علام المستهلك فقد والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، فاعتبره وسیلة من وسائل إ

تكون المعلومات مدلى بها على التغلیف نفسه، وفي حالة تعذر ذلك توضع 

فیساعد التغلیف على ، لطبیعة هذا الأخیر المعلومات على المنتوج مباشرة نظراً 

حمایة المنتوجات من كل الأضرار التي قد تصیبها، مما یساهم في حمایة المستهلك 

تحقیق الرغبات المشروعة  من أجلییر محددة، وهذا فیجب تقدیم المنتوج وفق معا

  31.للمستهلك

  الوسائل التعریفیة و الترویجیة للمنتج أو الخدمة :الفرع الثاني

یعتبر الإشهار هو الوسیلة الاتصالیة التي تربط بین المتدخل  :الإشهار التجاري -1

شهار في المادة عرف الإقد المشرع الجزائري فوالمستهلك لاقتناء السلع أو الخدمة، 

المتعلق برقابة الجودة وقمع  39 -90الفقرة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 02

جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات : " الغش بأنه

سناد أسلعة أو خدمة بواسطة  تسویق أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج

  ".ریة بصریة أو سمعیة بص

المحدد  02 -04الفقرة الثالثة من الأمر رقم  03وعرفها أیضا في المادة         

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو ": للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنه

  "غیر مباشرة إلى ترویج بین السلع مهما كان المكان أو وسائل الاتصال
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المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة  366 - 90قمكما نجد المرسوم التنفیذي ر         

من  03یمنع طبقا للمادة : " منه تنص على أنه 08غیر الغذائیة وعرضها في المادة 

استعمال أي إشارة أو أي علامة  1989فبرایر  07المؤرخ في 89/02 القانون رقم

أو أو أي تسمیة خیالیة، أو أي طریقة للتقویم أو الوسم، أو أي أسلوب إشهار 

في ذهن المستهلك لا سیما حول طبیعة  العرض أو البیع من شأنها أن تدخل لبساً 

المنتوج و تركیبه ونوعیته الأساسیة ومقدار العناصر الضروریة فیه وطریقة تناوله، 

  . "وتاریخ صناعته والأجل الأقصى لصلاحیة استهلاكه ومقداره وأصله 

 بهةمیز السلع والخدمات عن تلك المشاتعبر العلامة التجاریة وسیلة ت :العلامة -2

لها من حیث مجال استخدامها، فالعلامة الأصلیة والممیزة تعتبر وسیلة جذب 

للمستهلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهي تخدم جمهور المستهلكین، حیث 

وتلقي  نهاتعتبر بالنسبة لهؤلاء وسیلة للتعرف على السلع والخدمات التي یفضلو 

  32 .كثر من غیرهاعندهم قبولا أ

للتمثیل الخطي لا  كل الرموز القابلة:" لقد عرف المشرع  العلامات بأنها        

أو الصور  سیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات

لتمییز  والأشكال الممیزة للسلع أو توضبیها والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل

  33."شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره سلع أو خدمات

كما اعتبر المشرع الجزائري وضع العلامات إلزامي على السلع والمنتجات،         

المتعلق بالعلامات، والغرض من   06 - 03وذلك من خلال المادة الثالثة من الأمر 

، وبالتالي بسهولة) صانعها أو منتجها(ذلك هو إمكانیة تحدید وتعیین صاحب السلعة 

إمكانیة متابعته في حالة ما تسببت سلعه ومنتجاته في إحداث ضرر بالمستهلك جراء 

المادة الثالثة  وفقا لنصاستعمالها، كما أن هذا الإلزام ینطبق على علامة الخدمة، 

تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة لكل  " :المتعلق بالعلامات 06 -03من الأمر
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، وذلك من "دمة، بیعت أو عرضت للبیع عبر أنحاء التراب الوطنيسلعة أو خدمة مق

س الحاد الذي یشهده میدان فأجل الحفاظ على مصلحة المستهلكین وسط التنا

المتعلق بعلامات الصنع  57 - 66الخدمات، وهذا ما كان اختیاریا بمقتضى الأمر 

  34.والعلامات التجاریة

   :خاتمة

في إطار عقد  التزام المتدخل بإعلام المستهلك موضوعل دراستنا خلال من        

 المسبق الإعلام على المحترف قد أوجب الجزائري المشرع أن نستنتج ،الاستهلاك

المتعلق بحمایة  03 - 09القانون رقم من  17المادة من خلال نص  للمستهلك

 هعناصر  حددذي یال 306 - 06 رقم التنفیذي المرسوم وكذا .المستهلك و قمع الغش

 التي والبنود والمستهلكین الاقتصادیین الأعوان بین ما المبرمة لعقودا  في لأساسیةا

 السلع وأسعار ثمن معرفة من المستهلك تمكین ضرورةبالإضافة ل ،تعسفیة تعتبر

 المطبقة القواعد یحددالذي  02 -04 رقم القـانون من خلال البیع وشروط والخدمات

اف الأوص بتبیان من القوانین التي تلزم المتدخلوغیرها الممارسات التجاریة،  على

 .المعروضة لاستهلاك الخدمة أو للسلعة  الأساسیة   الخصائصوالأسعار و 

في عقد  الإعلام بالنسبة للمستهلكحق  أهمیة وإلزامیة بالرغم منلكن         

رق لا یحترم هذا الالتزام ویعتدي علیه بكل الط تدخلالممازال ، إلا أنه الاستهلاك

 والإشهارات الإعلاناتالمستهلك بتضلیل  وذلك عن طریقالمستهلك، ویضر ب

من  مما یستوجب المزید ،..، وعدم الإعلام بالأسعارالعلاماتوتقلید الكاذبة، 

، وتوعیة متخصصةمن طرف الهیئات والمؤسسات ال رقابیة ال الإجراءات الردعیة و

  .لمتاحة و المسموحة قانونااالوسائل  المستهلكین حول حق في الإعلام بشتى
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   :المراجع و الهوامش

                                                           

جزائري دراسة مقارنة بین التشریع ال  –ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام  )1(

والمصري، مذكرة ماجستیر تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .34،  ص2009/ 2008محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

خالد ممدوح إبراهیم،  حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة دراسة مقارنة، . د )2(

  . 163، ص2007الدار الجامعیة ، 

لمرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، محمد ا. د )3(

  .173، ص2007

 الرسمیة ةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجرید 03 -09قانون رقم  10المادة ) (4

  .15عدد 

حدوش أمال، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ) 5(

قانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، السنة ضوء ال

  .5، ص2009/2010الجامعیة 

والمتعلق بالقواعد المطبقة  06/05/2012المؤرخ في  203 -12المرسوم التنفیذي رقم ) 6(

  .28في مجال أمن المنتوجات، الجریدة الرسمیة عدد 

، الذي یحدد القواعد 2004یونیو  23المؤرخ في  02 - 04من القانون رقم  05لمادة ا) 7(

  .41المطبقة على المعیار الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

أحمد خدیجي، حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي، دفاتر السیاسة  )8(

  .23، ص 2014والقانون، العدد الحادي عشر، جوان 

، 2008مصر، ، 2باقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دار المعارف،ط عمر محمد عبد ال) 9(

  205.ص 

بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون ) 10(

  .92، ص 2010المدني الجزائري، دار وائل للنشر، الأردن، 

، دار النهضة العربیة، 1سعد سعید عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، ط) 11(

  .15، ص2000القاهرة، 

صــبري حمــد خــاطر، الالتــزام قبــل التعاقــدي بتقــدیم المعلومــات، مجلــة العلــوم القانونیــة، ) 12(

  .173، ص1996، 1كلیة القانون، جامعة بغداد، عدد
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 ،إلتزام المحترف أو المهني بإعلام المستهلك مدیریة التجارة بسكرة،) 13(

http://www.dcwbiskra.dz/index.phpعلى  ،28/07/2019، تاریخ الاطلاع یوم

  .مساءاً  21:30الساعة 

د محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، ) 14(

  .179مصر، ص  -، القاهرة2007

وسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر فرع العقود بوالباني فایزة، الإعلام ك )15(

  .33، ص 2011/2012، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك، الطبعة الأولى، الدار العلمیة  ) 16(

  .91، ص 2002الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

 الطبعة الأولى، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك،، مصطفى أحمد أبو عمرو. د )17(

  .94، 93، ص ص 2011 لبنان، -الحقوقیة بیروت منشورات الحلبي

 ةالمتعلق بالمنافسة، الجرید 2008/ 06/ 25المؤرخ في  12-08القانون رقم  )18(

  .36الرسمیة عدد 

الجودة  المتعلق برقابة 1990ینایر  30ؤرخ في الم 39 -90 رقم المرسوم التنفیذي )(19

  .05رسمیة عدد الجریدة الوقمع الغش، 

لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون ) 20(

، 2010-2011المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، 

  .23ص

 ةالجرید ،، المتعلق بالتقییس2004یونیو سنة  23المؤرخ في  04 -04قانون رقم ) 21(

  .41الرسمیة  عدد 

 -90، مرجع سابق و كذا المرسوم التنفیذي رقم  03 -09من قانون رقم  20المادة ) 22(

، الجرید الرسمیة 15/09/1990المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، المؤرخ في  266

/ 09/ 26مؤرخ في  327 - 13وم التنفیذي رقم ، الذي ألغي بموجب المرس40عدد 

، الذي یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات، الجریدة الرسمیة عدد 2013

49.  

، یضبط شروط وكیفیات 1998غشت  25مؤرخ في   257 -  98مرسوم تنفیذي رقم ) 23(

  .63الرسمیة عدد  ةإقامة خدمات أنترنات، الجرید
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المتعلق بوسم  366 -90یانات الوسم، المرسوم التنفیذي رقم نصت على ب 5المادة ) 24(

  .               50الرسمیة عدد  ةالمنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، الجرید

 المتعلق بوسم 367-90لتنفیذي رقم نصت على بیانات الوسم، المرسوم ا 6المادة ) 25(

  .50رسمیة عدد ال ةالمنتوجات المنزلیة الغذائیة وعرضها، الجرید

، المعدل والمتمم للمرسوم 2005/12/25، المؤرخ في 484/05المرسوم التنفیذي رقم ) 26(

المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، 1990/11/10المؤرخ في 367/90التنفیذي رقم 

  .  83الرسمیة عدد  ةالجرید

اللغة ، یتضمن تعمیم استعمال 16/01/1991المؤرخ في  05 -91قانون رقم ) 27(

  .  03الرسمیة عدد  ةالعربیة، الجرید

، الذي یحدد الشروط 09/11/2013المؤرخ في  378 -13المرسوم التنفیذي  )28(

  .58 عددوالكیفیات المتعلقة بالأعلام المستهلك، الجریدة الرسمیة 

الذي یحدد  14/01/1997المؤرخ في  37 -  97المرسوم التنفیذي رقم  02لمادة ا) 29(

ات صنـاعة مواد التجمیل والتنـظیف البـدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها في شـروط وكیفی

 18المؤرخ في  114- 10مرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بال04، عدد السوق الوطنیة

  .26الرسمیة عدد  ة، الجرید2010/ 04/

طار بالأخ المتعلق 21/12/1997، المؤرخ في 494 - 97المرسوم التنفیذي رقم ) 30(

  .85الناجمة عن استعمال اللعب، الجریدة الرسمیة  عدد  

دور الإعلام في حمایة المستهلك، مجلة البحوث والدراسات القانونیة  جرعود الیاقوت، ) 31(

  .  289، ص2012، جانفي02و السیاسیة، جامعة البلیدة، العدد 

، دار الثقافة للنشر ولىالأصلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، الطبعة  )32(

   .41، ص 2005والتوزیع، عمان، 

المتعلق  2003/ 19/07المؤرخ في  06 -03الأمر الفقرة الأولى من  02المادة  )33(

  .44الرسمیة عدد  ةبالعلامات، الجرید

المتعلق بعلامات المصنع ، 19/03/1957المؤرخ في  57 -66الأمر رقم ) 34(

، 06 -03بموجب الأمر رقم ) الملغى (  ،23الرسمیة عدد الجریدة  والعلامات التجاریة،

   .مرجع سابق


